
 
  

 

 :٢٠٢٣يناير  ٢بتار خ  السابق،   مقالنا حول  ذا الموضوع ال   تناولنا ا  للمعلومات الأساسيةسر ع ال الإيجازع   س يل  

  

   رقم الاتحادي  القانون  ا  ديد(  ٢٠٢٢  لسنة  ٥٠دخل  التجاري  ح    القانون  القانون    السر ان)  محل  بذلك  ليحلّ 

) من القانون التجاري القديم قد نصّت  ٢(٤٠٩). و انت المادة  القانون التجاري القديم(  ١٩٩٣  لسنة  ١٨الاتحادي رقم  

أنھ   عل  ا"  يجوز  "ع    المتفق  و الشروط  بتأمينات   
ً
مضموما القرض  ي ون  المادة  أن  أن  ح ن  القانو ٢(٤٠٩    من  ن ) 

 افية مقابل القروض   ا  صول ع   تأمينات أو ضمانات  بنوكال/المصارفع    "   ط الآن بأن ش باتت  التجاري ا  ديد 

    ". ال   تقدم ا

 

   رقم الاتحادي  القانون  قانون  (  ٢٠٢٢لعام    ٢٣دخل  من المصارف عديل  إحداث عدد  إ    أدى  مما  السر ان،  ) ح   

رقم  ال  ال   حملت  ة)، ولا سيما المادة ا  ديدالمصارفقانون  (  ٢٠١٨لعام    ١٤التغي  ات ع   القانون الاتحادي رقم  

الضمانات " (مكرر) (ضمانات ال س يلات الائتمانية) وال   أدخلت شرط حصول المؤسسات المالية المرخصة ع      ١٢١

بما يتوافق مع  من الأ  اص الطبيعي ن والمؤسسات الفردية ا  اصة  أنواع ال س يلات المقدمة للعملاء  ال افية   ميع  

 لما يُحدده المصرف المركزي و  م ال س يلات المطلو ة    -إن وجد-دخل العميل، أو الضمان  
ً
وتم    المادة ذا  ا   ."وفقا

 ع   أنھ "
ً
التحكيم إذا رُفعت    أمام ا   ات القضائية ا  تصة أو  يئات  لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفعلتنص أيضا

مثل  ذه      حال عدم حصول   [إ   مثل  ذا الكيان]من إحدى الم شآت المالية المرخصة  شأن  س يل ائتما ي مقدم  

المالية ال افية]ع      الم شأة  المذ ورة  وكذلك    "[الضمانات  المادة  المركزي  “أجازت  الإدار ة  للمصرف  ا  زاءات  فرض 

 ].اتالمتطلب هت المالية المرخصة ا  الفة [ل ذال   يرا ا مناسبة ع   الم شآ والمالية

  

نتلقى ما زلنا  العملاء  شأن  ذه الأح ام، حيث تمحورت الاستفسارات بمعظم ا حول   مختلف   و الن يجة،  الاستفسارات من 

أن التمو ل غ      التفس  ات ا  تملة    إحدىل ذه الأح ام، فإن    الظا ر ةألا و و القلق من أنھ عند القراءة    جو ري موضوع  

 بموجب قانون دولة الإماراتالمضمون أصبح الآن مح
ً
"العملاء من الأ  اص  إ    اق ال س يلات التمو لية المقدمة  . و   سيظورا

    ذا التفس     يأ ي،  الطبيعي ن والمؤسسات الفردية ا  اصة"
ً
الذي يقت     عز ز   المصارفأك   ن يجة لتعديل قانون    مدعوما



ب ـ"جميع"     جاء بمعناه    نا يبدو أنھ  "الضمانات"مصط    توظيف  مع ملاحظة أن    "ضماناتٍ  افية"   ـِال س يلات من  ذا القبيل 

 من الإشارة ا  صر ة إ   الضمانات فقط 
ً
 الأوسع للإشارة إ   الدعم الائتما ي  ش ل عام (أي  ل من الضمانات والتأمينات، بدلا

 من "الضمانات ال  صية البحتة"
ً
بأن المؤسسة  ). و ن عدم اس يفاء  ذا المتطلب  ع    أو  عبارة أخرى "الضمانات العي ية" بدلا

(مكرر) إذ لن يقتصر ا  طر فقد ع   احتمالية عدم قدرة    ١٢١بموجب المادة    ذو حدّينالمالية المرخصة قد ت ون عرضة   طر 

 إ      المركزي   قد يبادر المصرف ، و نما  لكت  مؤسسة التمو ل ون  المؤسسة ع   رفع دعوى ضد الدائن المع   لإنفاذ مطالبة بدي 
ً
أيضا

ب ن أفراد مجتمع   ا  وفمن    نوع   س بزال  تلا  ب ن  ذه الأح ام    ولعل الدمجو/أو مالية ع   تلك المؤسسة.    غرامة إدار ة  فرض

شرت رسمية بخصوص  ذا الموضوع    وتوضيحات  تفس  اتيكن  نالك أية  ، لم  الأول   نامقال  نا شر   ما عندو   التمو ل الإمارا ي.
ُ
قد  

، و(بناءً ع   الأح ام والتعميم المشار إليھ  دبما يقصدونھ بالتحديالإمارات دولة لممول ن  شأن ما  ان المشرعون    ا  عد لطمأنة

ل ذه   الظا ر ةبناءً ع   القراءة    أنھ،خلصنا إ      وقد.  عليھع   ما  و  غالبا   بقى  س  الوضع   ذافإن  أمور أخرى)  ب ن  من  أدناه،  

ا  يد   من  سي ون  ا  ديدة،  الن  القوان ن  المالية  ل  تقديم  حذرةبأن  لمؤسسات  ا     ذا    ت ون  أن     الشأن  تتوفر ح ن 

 ،  لم تدعم  المعلومات المتاحة    ذلك الوقتإن  فوج ة نظرنا،    منع   الرغم من أنھ  و .    ذا ا  صوصاللازمة    التوضيحات
ً
،  إجمالا

  .يقانون الإمارا البموجب  للإنفاذالاست تاج بأن جميع التمو لات غ   المضمونة ستصبح الآن غ   قابلة 
  

 الآن؟
ً
    ل بات موقف القانون الإمارا ي وا  ا

 

حول المع   المقصود من  ذه القوان ن ا  ديدة قد ازدادت ع   الأر   مع مرور الوقت.    الوضوحدرجة عدم  ف،  دل س  ع  للأسف 

 تمام   الموحدة  غ    و ش ل خاص، الأح ام والتعاميم  
ً
د ي من ناحية أخرى، زادت    إمارة  و  ظ   من ناحيةأبو إمارة  صدرت     ال      ا

ولة  دف،  تذك   ال  ومن باب من القلق حول كيفية تطبيق القوان ن ا  ديدة من قبل ا  اكم ا  تلفة    جميع أنحاء الإمارات.  

 إن الإمارات العر ية المتحدة لد  ا نظام قضا ي اتحادي، حيث 
ً
  ا محاكم  االإمارات الأخرى، لد   كبا  ظ   ود ي،  أبو من إمارة  كلا

حفظ  عضا  لية،    للقضاياا  اصة  
ُ
من قبل ا  اكم   للبت ف  االاتحادية الأخرى    المسائلالدستور ة و عض    القضايا     ح ن ت

  .للقوان ن حسب ا  اكم المعنية مختلفةلإمارات. و ذا يمكن أن يؤدي إ   تفس  ات  دولة االاتحادية ل
 

 القضايا الناشئة عن القوان ن ا  ديدة بدرجات متفاوتة: عو  تع   س يل المثال،  
 

   التعميم ن    أن  يبدو  )من القراءة الظا ر ة  غ   متوفر  الوضوح التام  أن   و لمة يبدو  نا  ش   إ  (يبدو  ،   ظ أبو ففي

 الصادر عن المس شار   ٢٠٢٣لسنة   ٣والتعميم الإيضا   رقم    ٢٠٢٢لسنة    ٩و  ٨الرقم  ب مجلس القضاءالصادر ن عن  

(مكرر)   ١٢١المادة  أمور أخرى) بأن ضمن(من جميع ا  ")، قد أفادت ظ أبو دائرة القضاء بأبوظ   (" عاميم القضا ي ب

 : ي ب  

  

، بمع   أنھ يجب تطبيق ا ع   جميع ال س يلات الائتمانية بصرف النظر عن تار خ ال س يل  ي ون ل ا أثر رج  ّ أن   -

 الائتما ي؛  

ف    -
ُ
  البحت" (أي الضمان بم  ة "الضمان ال       عدم نفاذ جميع ال س يلات الائتمانية ال   لا تتمتع  إ      أن ت

 من شركة  
ً
قدم ر ما ضمانا

ُ
(أي شركة فردية خاصة) وال      تاجر فرد المقدم من فرد (أو   ص طبي  )، أو ال   ت



أ  ا   ع    إل  ا  يُنظر  أن   تمل 
ُ
ا  النوعمن  نفس  (من  العي  "  "الضمان  ول س  الضمان    بمع   )  ول س  التأم ن 

مدعو  التفس    و أ ي  ذا  الإمارا ي.  القانون  بموجب  ب"ال     ")   
ً
"المؤسسات إ ما إ    الصادر  التعميم  شارة    

بمعنا ا الأضيق كما  و  ا  اصة"  الفردية  الطبيعي ن والمؤسسات  "العملاء  ل س فقط  (أي  الفردية"  والشر ات 

 (مكرر)).   ١٢١مشار إليھ صراحة    المادة 

  

  ") أبو ظ  لإمارة  الأوسع تفس   ال(ُ شار إ    ذا التفس   فيما ي   بـ "

  

  أبو آخر،  ظ  ،  و    القد  من جانب  (صدر قرار ن من محكمة  الطعن رقم  قرار  و   ١٠٢/٢٠٢٣الطعن رقم  قرار  نقض 

(مكرر) ل س ل ا   ١٢١) و دا أن  ذين القرار ن قد أكدا بأن المادة  "ظ    الصادرة    أبو قرارات الطعن  ") (١١١/٢٠٢٣

 ).  "ظ   التفس   الضيق لإمارة أبو "( ٢٠٢٣يناير  ٢رج   ولا تنطبق ع   ال س يلات الائتمانية ال    سبق تار خ  أثر

   ،ع   أن  "د ي  قرار محكمة"الصادر عن محكمة النقض (  ٩٩٥/٢٠٢٣   إمارة د ي، أكد القرار الاست نا   رقم  ولكن (

(مكرر) لا تمتد ل شمل الشركة ذات المسؤولية ا  دودة ال   تق  ض الأموال (أي أن اختصاص ا أضيق)    ١٢١المادة  

 ).  " التفس   الضيق لإمارة د ي"(

  
،  للأمور   ظا ر ةالقراءة المر يصعب ف مھ  ش ل خاص ح   عند  الأ   ، نجد أن  ذا أبو ظ و النظر إ   التفس   الأوسع لإمارة  

  : وع   وجھ ا  صوص

  

   المادة الطبيعي ن   ١٢١تخلو  "العملاء  إ    فقط  صراحة  ف    ش    الشر ات؛  جميع  إ    صر حة  إشارة  من  (مكرر) 

والمؤسسات الفردية ا  اصة" بالمدلول الأضيق للعبارة. وسواء  انت الإشارة إ   "الشر ات" مجرد زلة قلم أو  انت عن 

المادة  قصد تفس ال   تروم   أوسع ل  ماية 
ً
التفس   ف(مكرر) توف   ا،    ١٢١  ا لا يوجد س بٌ وا   لاعتماد مثل  ذا 

 (مكرر).   ١٢١الواسع. و التا   فإن التفس   الضيق لإمارة د ي يتوافق بصورةٍ أوثق مع القراءة الظا ر ة للمادة 

   المادة بأن  المادة    ١٢١التفس   الذي يفيد  أثر رج   لا يتوافق  س ولةٍ مع  ل ا  من دستور دولة الإمارات   ١١٢(مكرر) 

 العر ية المتحدة. 

  

"لا  سري أح ام القوان ن إلا ع   ما يقع من تار خ العمل   ا ولا ي  تب عل  ا أثر فيما يقع قبل  ذا التار خ، و جوز عند  

    المواد ا  زائية النص    القانون ع   خلاف ذلك".  الاقتضاء و   غ 

  

 و نصُ عليھ القانون. ولا  غ   ا  المسائل  من حيث ا  و ر، فالأثر الرج   ممكن     
ً
 زائية عندما ي ون ذلك ضرور ا

 ع   الأثر الرج  . و التا   فإن  ١٢١تنص المادة 
ً
التفس   الضيق (مكرر) ولا أي قانون من القوان ن ذات الصلة صراحة

  لإمارة أبو ظ   يتوافق  س ولةٍ أك   مع الموقف الدستوري لدولة الإمارات  شأن الأثر الرج  .

  



   المادة الباب   ١٢١ترد  من  السادس  الفصل  (و و  المصارف  قانون  من  العملاء"  "حماية  بـ  المعنون  القسم  (مكرر)    

 للتفس   القائل بأن المادة  
ً
 إضافيا

ً
الاس  لا ي،    القرض(مكرر)  س  دف    ١٢١الثالث). ومن المف  ض أن  ذا ر ما يمنح وزنا

   نفس (نظام ضمان الودا ع) ال   ترد    ١٢٢المادة   تنطبق  ألا(رغم أن المأمول  و  ول س الإقراض المؤس    أو التجاري  

 س    ذا الأمرأنھ ما يزال يتع ن    رغم،  فقط  وشر ات التاجر الفردالفصل السادس ع   ودا ع الأ  اص الطبيعي ن  

 ).   وا  غ   ونھ

 

   (مكرر)    قانون ع   مستوىً    ١٢١  المادة  "مح  "    ح ن أنأما  عاميم أبو ظ   ف    عاميم فنّية صادرة عن قضاء

اتحاديّ. وكمسألة  سيطة تخص الأسبقية بموجب قانون دولة الإمارات، فل س للتعاميم القضائية ا  لية القدرة ع   

ال  يح   الوضع  فإن  إذن  الاتحادية.  الأح ام  تفس    الاتحاديل غي    بالقانون  يتعلق  فيما  ظ    أبو  لدولة    تعاميم 

الظروف ا  دودة ال   تتدخل ف  ا   عدا  و   السياق العم   بالطبع، يتمثل ا  ال    أنھ، .  غ   وا  ما يزال  الإمارات  

، و التا   تظل  عاميم أبو ظ    ق القوان ن ع   المستوى الاتحاديتطبي  يتع ن ع   محاكم  ل إمارةا  اكم الاتحادية،  

 ، لا سيما بال سبة لمن ي شطون    أبو ظ  .  ذات أ مية

 

استفادة  ، إلا أن  الأسبقيةوأن القضاء الإمارا ي لا  عمل بنظام    ةلنظام ا  اكم الإماراتي  الاتحاديةالطبيعة     غض النظر عن 

     استفادة )  ر ما  قرار ا  كمة الاتحادية العليا  عدابطر قة أو بأخرى    محكمة أو أخرى (   ماحكمٍ من  لمشارك ن    السوق  ا

" لما  و المقصود من القوان ن يتفس   "الإمارا ال شأن  أو آخر       اتجاهٍ   نزعةتظ ر  الآن    فقد بدأتمن الناحية المثالية، و .  ض يلة

 مرة أخرى أمام تخمينا  م  وللأسف، سيُ  ك المشار ون    السوق و غ   ذلك.  أا  كمة الاتحادية العليا  ا  ديدة، سواء بمساعدة  

ع       تع ن أن ت ون معممةالتوضيحات س ذه    مثل حيث أن  التوضيح الرس  .    إ   ح ن صدور   الأح املمع   الدقيق ل ذه  ل

الآن ع   مختلف ال يئات القضائية    دولة الإمارات.   ال   بدأت ت  ز  بالنظر إ   التفس  ات المتنافسة   وذلك  المستوى الاتحادي

الذي صدر فيھ  عديل قانون   يتوافق مع المستوى الاتحادي  التجاري ا  ديد.    المصارف و ذا  إ  والقانون  لسلطات ا  و النظر 

   ح ن يمكن اتخاذ موقف منطقي  شأن التفس   ال  يح للقوان ن وور أخرى،  أم  جملةوالأح ام المتباينة المشار إل  ا أعلاه، من  

 أيض   ذا الأمر  إ    كمة العليا    إنجل  ا وو لز الآن  ا  تطرقتا  ديدة (وقد  
ً
بمز د من التفاصيل)،   ، كما  و مشار إليھ أدناها

 بدرجةٍ منفمن الوا   أن أي است تاج من  ذا القبيل  
ً
الرس  . الإمارا ي  التوجيھ القانو ي    إ   ح ن صدور شك  ال  س بقى مشو ا

 آرا  م القانونية وفق تكييف ، سيحرص الممارسون القانونيون    دولة الإمارات ع   وح   ذلك ا   ن
ً
    لذلك. ا

  
  ا  كمة العليا    إنجل  ا وو لز     ل  ذا؟ ما رأي 

  
قابلية إنفاذ ضمان ن   صي ن،  شأن       إنجل  ا وو لز لإبداء رأ  ا  ا  كمة العليا  فقد دُعيتناسب،  الم   جاء بالوقت    تطورٍ و

محدودتا   ركت نلشال   جرى منح ا  فيما يتعلق بالقروض غ   المضمونة (أي بدون "ضمان عي  ")،    ٢٠١٦تم منح ما    عام  

الإمارات   تأسستا  المسؤولية دولة  د  إحدا ما  ،    
ُ
(  ت ذ.م.م  للمقاولات  و " ومودور " شركة  ومودور  تضامن  الشركة  الأخرى  ) 

ا  كمة العليا    إنجل  ا وو لز      نظر  ماتم يديت ن    مسألت نواحدة من  و عد  ذه  )، ع   التوا  ،  "تضامن"للزجاج والألمنيوم (



، وال    )Invest Bank v. El Husseini & Others [2023] EWHC 2302(]  ٢٠٢٣قضية بنك الاس ثمار ضد ا  سي   وآخر ن [

القانو ي لدولة الإمارات  تفس   وا   للوضع   عد  و .  ٢٠٢٣س تم      ٢٣  بتار خا  كم الصادر        أصدرت ا  كمة قرار ا  شأ  ا

أبو ظ   (بما    ذلك  عض النقاط المو  ة أعلاه حول    عاميمأمور أخرى،       ضمنالعر ية المتحدة، بما    ذلك النظر، من  

ارات العر ية المتحدة، ودستور دولة الإم  بإمارة د ي   قرارات الاست ناف و    أبو ظ  ،    الطعنأوجھ القصور الوا  ة ف  ا)، وقرارات  

  إ   الن يجة التالية: المذ ورة توصلت ا  كمة

  
[المادة  " لـ  أ  ا لا  غطي الاق  اض   كمسألة من مسائل)]  مكرر (  ١٢١أست تج من ذلك أن المع   ا  قيقي  القانون الإمارا ي  و 

ال  صية  المؤس    الضمانات  بالتا  ،  أو  المؤس   ،  الاق  اض  الاق  اض من قبل شركة ذات   وأع  .  فيما يخص  ذا  بذلك 

"الاق  اض غ    آخر  ش   إ   موضعٍ * [مع العلم أن ا  كم    المسا مةأو المؤسسة  ةالفردي المؤسسةمسؤولية محدودة بخلاف 

أي ل س الشر ات المسا مة العامة ولكن الشر ات المملوكة ل  ص   ا  اصة"  المسا مةالمضمون للأفراد ا  واص وشر ا  م  

نقطة يتع ن البت     ذه ال   ذا  انو .  "     ذا المقال من أجل الس ولة]   إل  ا بـ "شر ات التاجر الفردطبي   واحد، وال    ش

عند   –(مكرر)]    ١٢١لـ [المادة    الصياغة الظا ر ة  من غ  ه أن فالاحتمال الأر  الإمارات،    دولة    من قبل أع   محكمة   بالذات  

 ذا  و است تا   حول و .  ستفسّر بالمع   المباشر الذي تقصده   –كحماية للمس  لك    االغرض م  و   ابالإشارة إ   دافع   االنظر إل  

  " بحكم القانون الإمارا ي. وقابلة للإنفاذ   يحةأن [الضمانات] ب أقول    ضوء  ذا الاست تاج، والقانون الأجن  .  

  

(مكرر) أن تطبق بأثر رج    ١٢١عند التوصل إ    ذا الاست تاج،  ان الرأي المعت   للمحكمة  و أنھ لم يكن المقصود من المادة 

بناءً ع   دستور دولة الإمارات؛ فالدافع الاقتصادي الاجتما   للقانون كجزء من نظام محسّن   ماية المس  لك يدعم الاست تاج  

 للأفراد وشر ات    بأن ال  ك   المقصود  و
ً
فقط (بحسب   (تاجر ابوظ  )    نلأفراد طبيعي   المملوكةع   القروض الممنوحة خصيصا

 ل ا عن  
ً
  قراراتٍ أبو ظ  ، و وصف ا    عاميم  لإش الية. أما بال سبة  المؤس   التجاري أو    الإقراضالقراءة الظا ر ة للقانون) تمي  ا

عطيت قيمة  س ية قليلة    ضوء ترت ب  ا   من ا  اكم ا  لية    مقابل
ُ
، ع   الرغم من أن الأسبقية اكم الاتحادية، فقد أ

بنك الاس ثمار  سي ون من المث   معرفة كيف ستفسر ا  اكم الإماراتية حكم  و النقطة العملية المذ ورة أعلاه لا تزال قائمة.  

 ع   ا  اكم الإماراتية للنظر فيھ.  طرح من دون شك يُ سا ا  كم  ذ إن حيث
ً
  قر با

  
الإمارات ل  كم    مسائل القانون الإمارا ي، فإن مثل  ذه دولة        ةرسميرغم أن ا  اكم    إنجل  ا وو لز ل س ل ا ولاية قضائية  

 خصوص  محل ا تمام القضية ست ون  
ً
المتبادل    إ   حدٍ لا يزال    بدايتھ    الذيالأخ  ،    التوجھ   ضوء    ا التعاون  لز ادة  كب  ، 

نفس ا (ير   الاطلاع أدناه قضية بنك الاس ثمار  الإمارات، كما يت   من  دولة  ب ن محاكم إنجل  ا وو لز ومحاكم  والمعاملة بالمثل  

  ). حول الأمر  لمز د من التفاصيل

  
  ماذا  عد؟ 

  

قائمة شاملة، ولكن،    ضوء  ل الآراء المتضار ة،  ناك  عض النقاط الم مة ال   يتع ن الآن توضيح ا، كما تم    ل س  ما يرد أدناه

  حول  ل واحدة م  ا):  آرائناالتطرق إل  ا أعلاه، و شمل الآ ي (مع  عض 



  

  طبق القوان ن ا  ديدة بأثر رج  ؟ لا يجب أن ت ون كذلك إذا  ان يتع ن الال  ام بدستو
ُ
ر دولة الإمارات. فمن  ل ت

البنوك    ا  صول ع     لدى  المشروعةتوقعات  ال، وسيقوض  منصفةحيث المبدأ، سي ون للأثر الرج   ن يجة غ    

 ا، بصورةٍ قانونية. و ذا ما اعتُِ  ت القوان ن ا  ديدة بأ  ا   مح ن قد  ،قدّم  ا  ذه البنوكالسداد مقابل القروض ال    

  كمٍ ب  تزخر   لا  ا القديمة فقد ي ون ل ذا تأث  ات جو ر ة ع   تلك المؤسسات المالية ال      واجبة التطبيق بأثر رج  ،

عمليات شطب   مة، وذلك احتمال إجراء  ، وال   قد تجد نفس ا أمام  من القروض ال  صية غ   المضمونة  كب   

ال شر   .   التغي    ل ذا  ن يجة  تفقط  لھ  الأمر سي ون  أن  ذا  الوا    من  إنھ  محور ةكما  بال سبة   ميع   داعيات 

، بموجب القانون الإمارا ي  للإنفاذالمق  ض ن ا  الي ن الذين يدر ون أن ال  اما  م بالسداد أصبحت    الواقع غ   قابلة  

ثار الدعاوى القضائية الإضافيةنا يك عن 
ُ
 الإمارات وخارج ا.دولة    محاكم ن يجة لذلك  ال   من ا  تمل أن ت

 

      المملوكة شر ات  اللصادرة عن  ، أم أن الضمانات االمقصودة ل وحد ا الضمانات الصادرة عن أ  اص طبيعي ن

      مقصودة(تاجر ابوظ  )    نلأفراد طبيعي 
ً
  الا ساق يفرض أن ُ عامل كلا ما بنفس الطر قة. و ل منطق  ؟ إن  أيضا

المادة فيما يخص  س يلات لأ  اص طبيعي ن وشر ات    قصدت  الشر ات  أنواع أخرى من  الصادرة عن  الضمانات 

م بھ  و أنھ إذا  ان المبدأ الأسا    يتمثل    جعل الإقراض غ   المضمون  
ّ
، رغم أن المسل

ً
التاجر الفرد؟  ذا أقل وضوحا

الضمان    يبدو أن  ذا  و المقصود، فبالتا    حيثإ   الأ  اص الطبيعي ن وشر ات التاجر الفرد غ   قابل للإنفاذ،  

الال  ام الثانوي، معاملة الضمان غ   القابل للإنفاذ   من باب، أن ُ عامل ي ب   افرادالمقدم من كيان اعتباري ل س فيھ 

    ذلك السياق.  

 

  ل تنطبق القوان ن ا  ديدة ع   التمو لات غ   المضمونة المقدمة   ميع الشر ات أم فقط تلك المقدمة للأ  اص 

؟ إذا  ان ال دف  و  عز ز قوان ن حماية المس  لك ع   وجھ التحديد، الا  اص الفرديةالتاجر  الطبيعي ن وشر ات  

البديل من شأنھ أن يز ل تمامًا القدرة ع   توف    س يلات إقراض    التفس     و النظر إ   أن،  وا  ال  ذه ع   ما يبدو

 ج دولة الإمارات العر ية المتحدة تمامخرِ ، و التا   يُ ةقانوني  بصورة   للشر ات  غ   مضمونة
ً
ارسات المالية  عن حالة المم   ا

القياسية فالدولية  أن  ،  الالمتوقع  وشر ات بتوضيح  يصدر  الطبيعي ن  الأ  اص  ع    تنطبق  ا  ديدة  القوان ن  أن 

 الشر ات المسا مة العامة والشر ات ذات المسؤولية ا  دودةمثل  فقط، ول س جميع الشر ات (  الفردية  الأ  اص

 . ذا بصورة تز ل أي شكمن الضروري توضيح ، إذ إنھ )ع   س يل المثال

 

   الطبيعي ن للأ  اص  الممنوحة  المضمونة  غ    الائتمانية  ال س يلات  التاجر  ل ستصبح جميع  المملوشر ات  وكة  ة 

 تلقائي  للإنفاذغ   قابلة    ل  ص طبي  
ً
؟  ش   القرارات ا  الية  شأن  ذه المسألة سار ة عد اعتبار القوان ن ا  ديدة    ا

ممارسة الإقراض ال      غ    إ  اء    الأمر كذلك، فسيؤدي ذلك إ    ولكن إذا  ان  ،الوضع عليھ   ون يما سإ   أن  ذا  

  المضمون 
ً
  ذا  و القصد. ، ولعل    دولة الإمارات فعليا



 

   التأم ن  غياب  يمكن أن ي ون ألا    –  الاكتفاءما  و   
ً
   ظروف معينة ح   عند إقراض   ص طبي   أو شركة    افيا

 ما    الشروط ال   يجب الال  ام   ا؟ف؟ إذا  انت الإجابة بنعم، فردل المملوكة

أم أن القروض ال  صية نفس ا وأي ضمانات    المع  إنفاذ الضمان    قابلية  سيوفر  التأم ن ل ا  صول ع   مثل  ذا  

  رغم ذلك؟  للإنفاذذات صلة ست ون غ   قابلة 

  
مخاطر  التوج  ات ش     أن  إ    الآن  ح    الإمارات  دولة  السلطات     مختلف  من  غ     المتوفرة  ال س يلات  إنفاذ  قابلية  عدم 

شركة   أو  طبي    ل  ص  قرض  مع  التعامل  عند  خاص  مرتفعة  ش ل  الصلة  ذات  والضمانات  ل  ص  المضمونة  مملوكة 

  ، ولك  ا ر ما أقل  طبي  
ً
من ذلك عند التعامل مع نوع مختلف من الشر ات، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خطرا

إ    ولكن  مسا مة عامة، الذي يواجھ  ل من قابلية إنفاذ   الطعنأمور أخرى، فإن خطر    ضمنأبو ظ  ، من    اميم ع  بالنظر 

. قائم يبقى  من الضمانات ذات الصلةالقرض الأسا    وأي ضمان 
ً
  ا

  

  ا  لاصة  

  
قد تناولت ا  كمة العليا    إنجل  ا وو لز  عض النقاط و ع   السؤال المطروح أعلاه.    شافية، لا توجد ح   الآن إجابة  للأسف 

 ثاقب  الأساسية
ً
 المث  ة للقلق وقدمت تحليلا

ً
ما أوردتھ ا  كمة   وظفناقد  و (مكرر).    ١٢١ووج ة نظر ا حول كيفية تفس   المادة    ا

والأمر الوا    و أنھ لا تزال  ناك العديد من النقاط التفصيلية   لتقديم مز د من التحليل والتوجيھ     ذه المقالة.  المذ ورة

د  ذه الأمور  ش ل لا ل س فيھ، . و    أن يتم تحديالاتحادي، ومن الأفضل أن يتم  ذا ع   المستوى   سو   اال   يتع ن علينا  

ن من  ي لة  فإننا  والتأكد  بحذر شديد  بالتعامل  المالية  المؤسسات  (وتمن    و تمو لا  ا  للأفراد  المضمونة  غ    شر ات و لا  ا 

  ع ن  أخذ المتطلبات الم  صة أعلاه   تما    مع المشورة المدروسة، مع  ع   وجھ ا  صوص)    دولة الإمارات بما ي  التاجر الفرد

 اكم الإماراتية والأجن ية ع   ا   تواصل ال  وء إ  من المر   أن يفوى الاتحادي،  الاعتبار. و    أن تتوفر التوضيحات ع   المست

  حد سواء للفصل    القضايا الناشئة عن  ذه القوان ن.

  
  مادة إضافية

  
  لمعاملة بالمثل ب ن محكمة إنجل  ا وو لز ومحاكم دولة الإمارات العر ية المتحدة؟ ا بواك    ل  ناك المز د من 

  
 تم يديت ن ال  المسألت ن الثانية من    المسألةأن    لفت الان باه إ  أن ن  الافضلولكن من  ،  خارج نطاق  ذه المقالة ذه النقطة    إنرغم  

تتعلق بقابلية إنفاذ الأح ام النقدية الإماراتية    إنجل  ا وو لز، وقررت ا  كمة   إنما  بنك الاس ثمار     قضيةف  ما    النظراللت ن تم  

   إنجل  ا وو لز. باختصار، فرقت ا  كمة  ش ل وا   ب ن    للإنفاذالعليا    إنجل  ا وو لز أن الأح ام النقدية الإماراتية قابلة  

/  الفصل ال  اع  ال     إثبات  (أي  ا  ق"  و "إثبات  محدد) ام   ا ي  مبلغ  بدفع  ناحية    ملزم  ا  ن  و من  بمجرد تنفيذ    كم 

ينعكس       التفر قإ   أن  ذا    ت ا  كمةوأشار   . من ناحية أخرى   "استلام ا  ق" (أي إنفاذ أو تنفيذ مثل  ذا الدين) /صدوره



و عكس الدور ن المتم  ين للمحكمة    الدعوى المدنية.    ٢٠٢٢لسنة  ٤٢أقسام معينة من قانون الإجراءات المدنية الإمارا ي رقم  

  س يلات ال ذا التمي      الاعتبار، فقد صدر بالفعل حكم ضد الكفيل فيما يتعلق بالضمانات ال   منح ا فيما يتعلق ب  وضعومع  

الإمارات  تضامنالوشركة   ومودور  ركة  لش  الإئتمانية النقدية  إ    ية(الأح ام  ذلك  الملف  عد  وانتقل  التنفيذي  ختصاص  الا ) 

كما قال س يفن  اوسمان كيھ  و ) ح   التنفيذ.  (مكرر   ١٢١و عد ذلك دخلت المادة    .ظ   من أجل تنفيذهللمحاكم المدنية بأبو 

    :  

  
لأح ام النقدية  التنفيذ ل  [محاكم أبو ظ  ] ...    الواقع إن ذلكإدارة التنفيذ       وأيدت"استغل [الضامن] [ عاميم أبو ظ  ] ...  

  (مكرر) وفق ما أكدتھ [ عاميم أبوظ  ]"  ١٢١قد تم منعھ بموجب المادة  يةالإمارات

  
  

(مكرر) ح   السر ان، و ناءً    ١٢١ سبق دخول المادة    الإماراتيةأن الأح ام    بالنظر إ    –خلصت ا  كمة العليا    إنجل  ا وو لز  

(مكرر) لم يكن المقصود م  ا أن ي ون ل ا أثر رج   (حيث إن  ذا، من ب ن أمور أخرى، قد يبدو    ١٢١ع   الرأي المعت   بأن المادة  

 لدستور دولة الإمارات) و التا   لم يؤثر ع   م 
ً
لا الإماراتية  إ   أن الأح ام النقدية    –الإماراتية    الطعنانة الأح ام   ذا مخالفا

يزال ل ا تأث     ا ي وحاسم    دولة الإمارات ولكن تصادف أ  ا لم تكن قابلة للإنفاذ ضد الضامن    أبو ظ  . ومع ذلك، فإن 

ية، قابلي  ا للإنفاذ    إنجل  ا وو لز، و التا   لم يكن  ناك  حقيقة عدم قابلي  ا للإنفاذ    أبوظ   لم تمنع، من الناحية القانون

   الولاية القضائية لإنجل  ا وو لز. و ذا أمر مث   للا تمام  ش ل خاص لأنھ بمجرد الإماراتية  عائق أمام إنفاذ الأح ام النقدية  

مز د من المداولات  شأن المسائل المتعلقة بالمعاملة  باعتبار ا   ائية وحاسمة، لم يتم الدخول     الإماراتية  صدور الأح ام النقدية  

 بھ للعديد من الأمثلة  
ً
 مُرحبا

ً
 إضافيا

ً
الم  ايد للمعاملة بالمثل ب ن محاكم إنجل  ا وو لز    المستجدة ع   ال  عةبالمثل. و ذا يقدم دعما

  ومحاكم دولة الإمارات العر ية المتحدة.

  
كنت     حال أو  أعلاه  ما ورد  أي استفسارات حول  لديك  والمالية    م انت  المصرفية  ا  دمات  إ   مساعدة من فر ق     بحاجة 

  ، ير   الاتصال بنا.م ات نا

  
  ناثانيل آرمس  ونج  

  شر ك 

  ٩٧١ ٢ ٦١٣ ١٥١٨ اتف: 

  Nathaniel.Armstrong@dentons.comبر د إلك  و ي: 

  
  

  س يفن نايت  

  شر ك 

    ٩٧١ ٢ ٦١٣ ١٥٢١ اتف: 

  Stephen.Knight@dentons.comبر د إلك  و ي: 
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